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العـراق النفطیـة  فاحتیاطیاتاقتصاده یعاني من مواطن ضعف هیكلیة حادة،  ولكنغني بالنفط على نحو استثنائي  العراق: ملخص

مـا یشـكل ثالــث اكبـر احتیـاطي للــنفط التقلیـدي علــى  وهــوملیـار/ ب، هــي مـن بـین الاعلــى عالمیـا"،  143المثبتـة، والتـي تبلــغ نحـو 

 2003الزیـادة فـي الانتـاج منـذ عـام  وسـاهمتتكالیف استخراج الـنفط بانهـا بالغـة التـدني،  وتتسموى العالم بعد السعودیة وایران مست

العراق كمـا  ان، 2013عام  فيدولار  6300الى  2004دولار في  1300ع نصیب الفرد من اجمالي الناتج المحلي من ارتفا في

والزراعــة  كالصــناعةمعلــوم بحاجــة الــى اعــادة بنــاء البنــى التحتیــة واعمــار مــا دمرتــه الحــروب، وانعــاش القطاعــات الانتاجیــة ( هــو

الوقت نفسه یعـاني الاقتصـاد  فيالصناعیة، والتي تحتاج الى اعادة بناء وتحدیث، والخدمات) فضلا" عن تقادم كثیر من المشاریع 

العراقي من فجوة كبیرة بین الایـرادات والمصـروفات، وعـدم كفایـة الادخـارات لسـد الفجـوة بـین الاسـتثمارات المطلوبـة، ولـم یكـن امـام 

الى الاستثمارات الاجنبیة، لتآمین الحد الادنـى  اللجوءمیة) سوى قطاعاته (الانتاجیة والخد یعالعراق خیار آخر اذا ما اراد تنمیة جم

) ضــرورة والخدمیــة والزراعیــة،یعــد توجیــه جــزء مــن الفــوائض النفطیــة للقطاعــات (الصــناعیة،  إذمــن المــوارد اللازمــة، لاعــادة البنــاء 

فره مــن ســلع غالبــا" للاســتهلاك المحلــي، ملحــة ذات ابعــاد اســتراتیجیة واضــحة المعــالم، وذلــك نتیجــة لاهمیــة هــذه القطاعــات ومــا یــو 

المنظــور بغیـــة خفـــض  ســـتقبلوســتظل عوائـــد تصــدیر الـــنفط المصـــدر الاســاس فـــي تمویـــل تنمیــة قطاعـــات اقتصـــاد العــراق فـــي الم

احتمــالات واســعة  وجــود" عــن فضــلا، فیــهیعتمــد رخــاء العــراق علــى قطــاع الطاقــة  اذ. الاعتمــاد علــى الــنفط وتــزداد یومــا" بعــد یــوم

 .ان تدعم التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة في العراق المواردلتحقیق اكتشافات جدیدة، یمكن لهذه 

 .الانتاج ؛ الاستخراج ؛الإمتیازات ؛ الطاقة المتجددة ؛  الاستثماراتالكلمات المفتاحیة: 

Abstract: Iraq is exceptionally rich in oil but its economy suffers from severe structural 
weaknesses. Iraq’s proven oil reserves, at about 143 billion barrels, are among the highest in the 
world, making it the third largest conventional oil reserve in the world after Saudi Arabia and Iran. 
Oil extraction costs are extremely low, and the increase in production since 2007 has contributed to 
the country’s economic growth. 2003 In the rise of the per capita share of the gross domestic 
product from 1300 dollars in 2004 to 6300 dollars in 2013, Iraq as is known, needs to rebuild the 
infrastructure and reconstruct what was destroyed by the wars, and revive the productive sectors 
(such as industry, agriculture and services), in addition to the obsolescence of many industrial 
projects, which need to be rebuilt and modernized, at the same time.The Iraqi economy suffers 
from a large gap between revenues and expenditures and insufficient savings to bridge the gap 
between the required investments. Iraq had no other choice if it wanted to develop all its sectors 
(productive and service) except to resort to foreign investments, to secure the minimum resources 
needed for reconstruction, as directing part of the oil surpluses to the sectors (industrial, The 
agricultural and service sectors are an urgent necessity with clear strategic dimensions, due to the 
importance of these sectors and the goods they provide, mostly for local consumption. Oil export 
revenues will remain the main source of financing the development of Iraq’s economic sectors in 
the foreseeable future, with the aim of reducing dependence on oil, and they are increasing day by 
day.Iraq’s prosperity depends on its energy sector in addition to the presence of With vast potential 
for new discoveries, these resources could support social and economic development in Iraq. 

Keywords: Investments; Renewable Energy; Franchises; Extraction; Production. 
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  مقدمة 

% مـن إیـرادات 90النفط یلعب دورًا حاسمًا في الاقتصـاد العراقـي، حیـث یشـكل أكثـر مـن  التعریف بموضوع البحث :

التـاریخ النفطــي مـن حیــث  ذلــك، فـإن الاعتمـاد الشــدید علـى الــنفط قـد أثـر علــى تنمیـة القطاعــات الأخـرى الدولـة. ومـع

تــأمیم وكــذلك  .1961تأســیس شــركة الــنفط العراقیــة فــي عــام وتــم  .1927عــام  العــراق اكتشــاف الــنفط فــيتــم للعــراق 

 )petroleum()1یعـد الـنفط الخـام ( تـأثیر الحـروب علـى الصـناعة النفطیـة.وكـذلك  1972الصناعة النفطیة فـي عـام 

) ، مــــن المعــــادن الاســــتخراجیة المهمــــة ، وتترتــــب علــــى هــــذه الأهمیــــة سیاســــة الــــدول ومجــــال حیاتهــــا oilأو الزیــــت (

واســتقلالیتها ، وقوتهــا وضــعفها ، وتزایــدت أهمیتــه منــذ اكتشــافه حتــى أصــبح الان المصــدر الأول والأســاس للطاقــة ، 

ي والزراعـــي فـــي العـــالم ، بـــل أصـــبح أهـــم ســـلعة فـــي التجـــارة الدولیـــة ومحـــور الصـــراع وعمـــاد معظـــم الإنتـــاج الصـــناع

الاقتصــادي والسیاســي ، فهــو ســلعة إســتراتیجیة تــتحكم فــي مصــیر العــالم واقتصــاده . ولمــا كانــت العقــود النفطیــة تلبــي 

ملیــون برمیــل  87،9قــارب مــا ی 2015متطلبــات الــدول التــي تمتلــك الثــروة الطبیعیــة والمتمثلــة للــنفط ســیبلغ فــي العــام 

، وقد انعم االله على الدول النامیة وخصوصـا دول العـالم العربـي ومنهـا العـراق غنـى فـي هـذه المـادة. فـالعراق، )2(یومیا

حقــلا بترولیــا لــم  78ملیــار برمیــل كامنــة تحــت أرضــه مــن ضــمنها  140یمتلــك احتیاطــا هــائلا یصــل إلــى أكثــر مــن 

  .حقلا 22یستغل منها حتى الآن سوى 

وبسـبب أهمیــة الثـروة النفطیــة وارتباطهـا الوثیــق بسـیادة الدولــة لـم یكــن مـن الســهل علـى الــدول النفطیـة تركهــا مــن دون 

تنظیم ، لـذلك تضـمنت أكثـر دسـاتیر الـدول المنتجـة وتشـریعاتها المنظمـة للثـروة النفطیـة نصوصـا تعـالج مسـالة ملكیـة 

ظــم الــدول المنتجــة تعــاني مــن تخلــف كبیــر ولا تواكــب التكنولوجیــا ولأن الصــناعة النفطیــة فــي مع هــذه الثــروة الحیویــة.

المتطورة في هذا المجال ، أصبح من الضـروري إعـادة إعمـار هـذا القطـاع وتنمیتـه مـن جدیـد ، وهـذا بـدوره لا یتحقـق 

م ذلــك مــن إلا بالاســتعانة بالشــركات النفطیــة المســتثمرة لمــا تمتلكــه مــن خبــرات فنیــة ومالیــة وتكنولوجیــا حدیثــة ، ویــت

خــلال تــراخیص تمنحهــا الدولــة المنتجــة لمثــل تلــك الشــركات بموجــب عقــود تتســم بطــابع خــاص وتركیبــة معینــة ، فهــي 

  بمثابة الأداة القانونیة لاستغلالها .

 أهمیة موضوع البحث وأسباب اختیاره :

المنتجـة والشـركات النفطیـة علـى تظهر أهمیة البحث في هذا الموضوع لما یحظى به النفط مـن أهمیـة بالنسـبة للـدول 

حـــد ســـواء ، ولمـــا یؤدیـــه الاســـتثمار فـــي هـــذا القطـــاع مـــن تحقیـــق التنمیـــة الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة ، لكونـــه المصـــدر 

الأساس للطاقة ، إذ استخدم بدیلا للفحم منذ ازدهار الثـورة الصـناعیة فـي بدایـة القـرن العشـرین ، فجمیـع الآلات التـي 

جیــا الصــناعیة الحدیثــة التــي یســتوردها العــالم ، تحتــاج إلــى كمیــات ضــخمة مــن الــنفط ذات القــدرة تتجســد فیهــا التكنولو 

الحراریــة العالیــة التــي لا تتــوافر فــي غیــره مــن مصــادر الطاقــة ، باســتثناء الطاقــة النوویــة المحــدودة الاســتعمال ، لــذلك 

قطــاع الزراعــي ، ولا یختلــف دوره وأهمیتــه یعــد الــنفط الطاقــة الأســاس لتشــغیل الصــناعة ، هــذا فضــلا عــن دوره فــي ال

علــى الصــعید الاجتمــاعي ، فهــو عنصــر أســاس لا یمكــن الاســتغناء عنــه فــي تــأمین الخــدمات الاجتماعیــة والحاجــات 

                                                           
وتعني زیت وھي كلمة لاتینیة الأصل ، للمزید انظر د. وفیق حسین  oleumوتعني الصخر و   petroمن مقطعین   petroleumتتكون كلمة  )1(

  .13، ص 1976الطبیعیة ، ماھیتھا وأصنافھا ، دار الحریة ، بغداد ، الخشاب ود. مھدي محمد علي الصحاف ، الموارد 
 . 93، ص 2011لمزید من التفاصیل ینظر : د. احمد بریھي العلي ، اقتصاد النفط والاستثمار النفطي في العراق ، دار الحكمة ، بغداد ،  )2(
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الاستهلاكیة الضروریة لكل مجتمع .بالاضافة الى ان الاهمیة تتمثل في تحدید القانون الواجـب التطبیـق الـذي یسـاعد 

  العراق ) على حمایة مصالحه الوطنیة والحیولة قدر الامكان دون اللجوء الى تدویل العقد .الدولة المنتجة ( 

ـــه علــى هــذه العقــود ، وهــذه الأهمیــة  ونهــدف مــن خــلال دراســتنا لهــذه العقــود تحدیــد القــانون الواجــب التطبیــق وأهمیتـــــــ

مثــل الســلعة الأولـى والأهــم فــي العــالم . إذ متأتیـة مــن خصوصــیة أطـراف العلاقــة العقدیــة ، ومحـل هــذه العقــود الـذي ی

ـــرة ، ولــیس مجــرد اعتبــارات قانونیــة فحســب ، إذ إن  ـــة وسیاســة كثیــــ ینطــوي هــذا المحــل علــى اعتبــارات ربمــا أیدلوجیــــ

التفاوت في المراكز القانونیة لأطراف العلاقة محل الدراسة قد یولد إحساسا متبـادلا لـدى الأطـراف ، بأنـه هـو الطـرف 

لضعیف في العقد والذي یتعین حمایته ، بینما تدفع الدول المتعاقدة إلى محاولة تـأمیم العقـد ، أو تشـكیله فـي القـانون ا

الــوطني لهــا ، أمــا الطــرف الأجنبــي فیــدفع باتجــاه ســلخ العقــد مــن القــانون الــداخلي للدولــة محــل التعاقــد أو یســعى إلــى 

  تدویله .

یـان ( القـانون الواجـب التطبیـق فـي عقـود التـراخیص النفطیـة ) ، وذلـك فـي تـنص هـذه الدراسـة علـى ب نطاق البحـث :

ضوء التشریعات النفطیة الوطنیة للدولة المنتجة ، والاتفاقیات النفطیة التي أبرمت في هـذا الصـدد ولا تنحصـر دراسـة 

لقــانون العــام هــذا الموضــوع فــي نطــاق القــانون الخــاص ، وإنمــا قــد یتطلــب الأمــر التطــرق إلــى بعــض النصــوص فــي ا

  وذلك قدر تعلق الأمر بتلك القوانین . 

لقد اتبعنا في هذه الدراسة منهجا تكاملیــا ، فقـد كـان منهجـا مقارنـا تأصـیلیا وتحلیلیـا فـي الوقـت ذاتـه  منهجیة البحث :

ل أحكـام ، فهو منهج مقارن لأننا لم نتناول موضوع ( القانون الواجـب التطبیـق فـي عقـود التـراخیص النفطیـة ) فـي ظـ

القانون العراقي فحسب ، وإنما قمنـا بمقارنـة أحكـام الأخیـر مـع كـل مـن القـانون الفرنسـي والمصـري ، فضـلا عـن ذلـك 

عقــدنا مقارنــة بــین مــا تقضــي بــه التشــریعات الوطنیــة المختلفــة مــن جانــب ، ومــا أشــارت إلیــه الاتفاقیــات الدولیــة مــن 

  جانب أخر .

بــرد الفــروع إلــى أصــولها والإشــارة إلــى النظریــة العامــة للعقــد فــي تأصــیل كافــة وانــه مــنهج تأصــیلي ، إذ إننــا ســنقوم 

المراكز والأوضاع القانونیة والتزامات الأطراف المختلفة ، فدولیة العقد لا تخرج بـه عـن فلـك النظریـة العامـة للعقـود ، 

اجهنـا خـلال الدراسـة فـي فضلا عن ذلك فهـو مـنهج تحلیلـي ، حیـث سـنقوم بمحاولـة تحلیـل كـل جزیئـة وكـل مشـكلة تو 

  ضوء الآراء الفقهیة والقرارات القضائیة والتحكیمیة .

یعــد الــنفط فــي الوقــت الحاضــر أســاس الحیــاة الاقتصــادیة للــدول المنتجــة حیــث یعتمــد علیــه دخلهــا القــومي فــي تــوفیر  -1

الاقتصــاد الصــناعي فــي العمــلات الصــعبة اللازمــة لتحقیــق نموهــا الاقتصــادي ، وفــي الوقــت نفســه یعــد الــنفط شــریان 

  الدول المتقدمة والمصدر الأساسي للطاقة في جمیع دول العالم.

عن أي شكل آخـر عرفـه الإنسـان للطاقـة حتـى الآن، سـواء بالنسـبة  وقد أثبت النفط كفاءته المدهشة، وامتیازه الفرید ،

لســهولة الاســـتعمال أو تعـــدد الاســتخدام، وتكـــاد تتفـــق التوقعـــات علــى إن العـــالم ســـیظل یعتمــد علیـــه كمصـــدر رئیســـي 

  للطاقة خلال العقود القلیلة القادمة على الأقل.
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بإیجـاد مصـدر طاقـة بـدیل عـن الـنفط إلـى تزایـد أهمیـة  وعلى عكس ما كان یعتقد فقد أدى الاهتمام الدولي المتصـاعد

الأخیـر ، خاصــة بعـد أن أكــدت الدراسـات العلمیــة عـدم وجــود منـافس حقیقــي لـه مــن بـین المصــادر الأخـرى، فالتوســع 

في استخدام الطاقة النوویة قد یؤدي إلى تلوث البیئة، وإحداث أضرار كارثیـة لا تتناسـب مـع مـا تقدمـه الطاقـة النوویـة 

. أمـا الطاقـة الشمسـیة فلـم تسـتطع حتـى الآن تجـاوز عقبـة التكلفـة العالیـة ، ولـم یثبـت )1(منافع ، وما لها من مزایا من

  بشكل عملي إمكانیة الاعتماد علیها بصورة كبیرة في مجال الإنتاج الصناعي الواسع.

ات الســفلى لسـطح الأرض وقــاع وبـذلك یعـد الــنفط أهـم الثـروات الطبیعیــة التـي تكمــن منـاطق تجمعهـا فــي بـاطن الطبقـ

البحــــار والمحیطــــات، وقــــد خــــص االله ســــبحانه وتعــــالى الطبیعــــة بعــــض منــــاطق العــــالم دون غیرهــــا بــــاحتواء أرضــــها 

واحتضــان جوفهــا لتلــك الثــروات النفطیــة الثمینــة. وقــد تمیــزت الصــناعة النفطیــة منــذ بــدایتها فــي أوائــل القــرن الماضــي 

ع مراحل أساسیة هي الإنتاج والنقل والتكریر والتسویق، وهذه المراحـل لا تـتم فـي بصفتها الدولیة ؛ فهي تتكون من أرب

. وبسـبب هـذا الطـابع الـدولي لصـناعة الـنفط فقـد تطـور )2(دولة واحدة باستثناء الولایات المتحدة وبعض الدول الأخـرى

رف والاتفاقیــات الدولیــة القــانون الــدولي بشــكل ملمــوس فــي مجــال القواعــد التــي تحكــم صــناعة الــنفط، مــن خــلال العــ

الثنائیة وتولدت قواعد ومبادئ تكون في مجموعها الخطوط الرئیسیة لقانون النفط الدولي. وبها تحـدد الإطـار القـانوني 

العــام الــذي یجــب أن تمــارس الــدول فــي حــدوده نشــاطاتها المختلفــة فــي صــناعة الــنفط بالإضــافة إلــى مســاهمة تلــك 

صـناعة الــنفط مــن منازعـات مــن أهمهـا مشــكلة اسـتغلال حقــول الـنفط والغــاز الطبیعــي القواعـد فــي تسـویة مــا قـد تثیــره 

  العابرة للحدود بین الدول، موضوع الدراسة.

ـــة التوســـع الكبیـــر لعملیـــات الاستكشـــاف وظهـــور مشـــكلة اســـتغلال الحقـــول   وتبـــرز أهمیـــة موضـــوع الدراســـة فـــي حال

ول، یرافق ذلك غیاب قواعد قانونیة موضوعیة محـددة تـنظم المشتركة كمشكلة متجددة مع كل اكتشاف لمثل تلك الحق

  حلاً لهذه المشكلة. هذا بالإضافة الى ما تقدم من أهمیة ستراتیجیة للثروة النفطیة والطابع الدولي لصانعتها.

  المبحث الأول

  الاتجاهات النظریة والتطبیقیة للاستغلال والتوزیع على الصعید الداخلي

سـلوب اسـتغلال حقـول الـنفط والغـاز الوطنیـة المشـتركة بـین المـلاك المتجـاورین مـن النـاحیتین نعالج في هذا المبحث أ

ــنفط والغــاز المشــتركة بــین  النظریــة والتطبیقیــة للاســتفادة مــن هــذا الاســلوب فــي خلــق قواعــد تــنظم اســتغلال حقــول ال

  الدول. 

ة احتیـاطي الـنفط والغـاز الكـامن فـي اقلـیم وعلى الصـعید الـداخلي یمكننـا ان نمیـز اتجـاهین رئیسـیین فیمـا یخـص ملكیـ

الدولــة. الاتجــاه الاول الــذي اخــذت بــه معظــم التشــریعات الحدیثــة یعتــرف للدولــة بملكیــة المــوارد والثــروات الكامنــة فــي 

                                                           
)1(

، الع�دد الأول،ص 45، المجل�د 2003الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، حزی�ران.  د. مراد الشیباني، الطاقة النوویة كقوة دافعة ومولدة للكھرباء، مجلة 
5.  
)2(

عملی��ات الاستكش��اف والتنقی��ب عل��ى مخ��اطر كبی��رة ونفق��ات باھظ��ة لا تت��وافر ل��دى معظ��م ال��دول المنتج��ة. وھ��ذا م��ا أدى ال��ى نش��وء فك��رة  تنط��وي 
. أنظ�ر ف�ي المشروعات الدولیة المشتركة في صناعة النفط، التي تؤمن للدول الاستفادة من الامكانات الأجنبیة والسیطرة على ثرواتھا في الوق�ت نفس�ھ

  المشروعات المشتركة: أھمیة
Tanzer Michel, The political economy of international oil and the underderlopmd countries, Beacon 
Press, Boston, 1969, P. 117. 
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. وجمیـع دول الشـرق )2(. وهـو مـا تطبقـه فرنسـا)1(باطن الارض. ولو لم یتم اكتشافها بصرف النظر عن مالك السـطح

  دول امریكا اللاتینیة. الاوسط وبعض

امــا الاتجـــاه الثـــاني فیعـــرف بنظـــام الالتصـــاق وطبقـــا لهـــذا النظــام یعتبـــر مالـــك الســـطح مالكـــاً لمـــا فـــي بـــاطن الارض  

)Down to the centre of the earth()3( ویأخـذ بهـذا الاتجـاه الولایـات المتحـدة الامریكیـة والمملكـة المتحـدة .

وبعــض الــدول الاوربیــة، وتعتبــر الولایــات المتحــدة بشــكل خــاص المجــال الخصــب للنظریــات والتطبیقــات التــي تتعلــق 

لاحــق فــي بأســتغلال حقــول الــنفط والغــاز الوطنیــة المشــتركة بــین المــلاك المتجــاورین. وهــذا مــا ســنبحثه فــي مطلبــین ن

الاول التطـــور الـــذي حصـــل لنظـــرة المحـــاكم الوطنیـــة لحقـــوق مالـــك الســـطح علـــى التركیبـــات النفطیـــة المشـــتركة. امـــا 

  المطلب الثاني فیتناول تطبیق اسلوب توحید المصالح في قوانین النفط الوطنیة. 

  المطلب الأول

  المشتركة تطور نظرة المحاكم الوطنیة لحقوق مالك السطح على التركیبات النفطیة

بنیــت الأحكــام القضــائیة الوطنیــة المتعلقــة باســتخراج الــنفط مــن الحقــول المشــتركة فــي بــادىء الامــر علــى افكــار غیــر 

ــنفط والغــاز مصــدراً متجــدداً غیــر مهــدد بالنضــوب وانــه یتجمــع فــي بحیــرات یــتم تغــذیتها  دقیقــة مــن امثلتهــا اعتبــار ال

تقـادات غیـر الصـحیحة. التـي انعكسـت بشـكل او بـاخر علـى الاحكـام بواسطة انهار متدفقة للنفط وغیر ذلـك مـن الاع

الصادرة من المحاكم الوطنیة التي موضوعها تقسیم الحقول المشـتركة واسـتغلالها. وكـذلك فـأن المحـاكم الوطنیـة وعـن 

تــي طریــق القیــاس الخــاطىء توصــلت الــى قاعــدة تحكــم هــذا الموضــوع لاتتناســب مــع الطبیعــة الحقیقیــة للــنفط، وهــي ال

) وانطلاقــأ مــن هــذه القاعــدة فــأن مالــك الارض Rule of coptureتطبـق علــى ملكیــة المــال المبــاح وتعــرف بأســم (

یكتســب ملكیــة الــنفط والغــاز الــذي یــتم اكتشــافه فــي ارضــه حتــى لــو ثبــت ان جــزء مــن هــذا الــنفط والغــاز تســرب مــن 

 Westmore land andي قضــیة (ویعتبــر الحكــم الصــادر مــن محكمــة بنســلفیا فــ اراضــي المــلاك المجــاورین

Cambria Cas Co.V. De WTTT أولى السـوابق التـي اخـذت بهـذا الاتجـاه بشـكل مباشـر  1884) الصادر سنة

شــبهت  1861) الصــادر ســنة Frazier. V. Brown. وفــي حكــم آخــر لمحكمــة اوهــایو فــي قضــیة ()4(وصــریح

یتحرك دون سـیطرة صـاحب الحـق السـطحي. وبالتـالي فأنهـا اعتمـدت القاعـدة  المحكمة النفط بالمیاه الجوفیة. بأعتباره

  .       )5(السابقة وان لم یكن ذلك بشكل مباشر

) كانــت الأســاس الــذي تنطلــق منــه المحــاكم Rule of Captureوالحقیقــة ان قاعــدة وضــع الیــد اومــا یطلــق علیــه (

ت الملكیـة علـى مـا یسـتخرج مـن التركیبـات النفطیـة الممتـدة الوطنیة في الولایات المتحدة الامریكیـة فـي  فصـل منازعـا

عبـر الحـدود بـین الملكیـات المختلفـة. وتجـدر الاشـارة الـى انـه وفقـاً لهـذه القاعـدة فـأن حـق مالـك السـطح فـي ملكیـة مـا 

یكمن في ارضه من نفط او غاز طبیعي هـو حـق مقیـد بشـرط الاسـتخراج. وهـذا مـا اكـده حكـم محكمـة تكسـاس العلیـا 

) ضــمن ســیاق هــذا الحكــم MR. Justcie Brown) حیــث قــال القاضــي (Bender. V. Brooksقضــیة ( فــي

                                                           
)1(

 .198، ص1975ة، احمد عبد الحمید عشوش، النظام القانوني للاتفاقات البترولیة في البلاد العربیة، رسالة دكتوراه، جامعة القاھر 
)2(

مال�ك الس�طح ح�ق اس�تغلال   المع�ادن الا بع�د الت�رخیص بواس�طة  1956ففي فرنسا على سبیل المثال لایخول قانون التعدین الذي ص�در ف�ي س�نة  
 ص.مجلس الدولة. فلم یعد مالك التربة یملك ما تحتھا من معادن وموارد ولا یستطیع ولا یملك الحق في استغلالھا الابعد الترخی

)3(
  Hoffman. L., Oil and gas leasing in public domain, 1951, pp.36-41. 

)4(
درة وصف الحكم طبیعة النفط بما یلي: "النفط والغاز یجب ان تصنف من ضمن المعادن الطبیعیة الت�ي تتش�ابھ   م�ع الحیوان�ات حی�ث امتلاكھ�ا المق� 

 والمیل نحو التحرك من دون موافقة المالك. 
)5(

  Edward Creer, Op. Cit, p.162. 
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مـایلي (ان مـلاك الاراضـي لـیس لهـم حـق محـدد فـي الـنفط الكـامن بهـا الـى حـین اسـتخراجه مـن  1911الصادر عـام 

هــو ملــك مشــترك لمــلاك . والخلاصــة ان الــنفط وفقــاً لوجهــة نظــر بعــض المحــاكم الامریكیــة فــي تلــك الفتــرة )1(الارض)

الاراضـي التـي تحتضـن مكامنـه ویمكــن لأي مـنهم ان یكتسـب حـق الملكیـة الفردیــة علیـه، عـن طریـق ممارسـة الحیــازة 

الفعلیة التي لا تتحقق الا باستخراجه، وغني عن البیان ان مثل هـذا الاسـلوب فـي التحلیـل شـجع المـلاك علـى انتهـاج 

الغاز الطبیعي. ممـا ترتـب علیـه ضـیاع وهـدر كبیـر فـي تلـك المـوارد. فضـلا اسالیب غیر منظمة في استخراج النفط و 

  عن عدم انسجام هذه القاعدة مع مبادىء العدالة. 

امــا القاعــدة الثانیــة التــي بــرزت فــي تلــك المرحلــة، والتــي تعتبــر فــي حقیقتهــا تردیــداً لفكــرة القاعــدة الســابقة. هــي قاعــدة 

) وبمقتضــى هــذه القاعـدة فــان مالــك الارض وان كــان لا یســتطیع منــع Offset Drilling Rulleالحفـر المقابــل او (

الملاك المجاورین من سحب ما یكمن في حدود ارضه مـن نفـط بحفـرهم ابـاراً فـي اراضـیهم ، فأنـه یسـتطیع حفـر ابـار 

حصـل عند حدود ارضه یتمكن من خلالها ان یسحب الـنفط الـى السـطح ویمنـع نزوحـه باتجـاه عملیـات الانتـاج التـي ت

. وعلـــى اثـــر اكتشـــاف الحقـــائق الطبیعیـــة والجیولوجیـــة للـــنفط والغـــاز الطبیعـــي نتیجـــة تطـــور )2(فـــي الاراضـــي المجـــاورة

التكنلوجیا المتعلقة باستخراج النفط  والبحث عن مكامنه ، فأن المحاكم الوطنیة باتت تنطلـق فـي احكامهـا مـن حقـائق 

  ما یلي: علمیة حول النفط والغاز الطبیعي یقع في مقدمتها

  ان هذه الموارد مهددة بالنضوب ولاتتجدد بشكل طبیعي.  -2

ان هذه الموارد تبقـى فـي حالـة سـكون داخـل التركیبـات الجیولوجیـة التـي تحتضـنها حتـى البـدء بأعمـال الاسـتغلال او   -3

شـــكلة . وانطلاقـــا مـــن هـــذه الحقـــائق العلمیـــة توجهـــت المحـــاكم الوطنیـــة الـــى حـــل م)3(بســـبب ظـــواهر طبیعیـــة كـــالزلازل

اســــتغلال احتیــــاطي الــــنفط والغــــاز الطبیعــــي ، فــــي الحقــــول المشــــتركة وتقســــیمه مــــن خــــلال تجــــاوز القواعــــد الســــابقة 

) ، ومضـمون Doctrine of Correlative Rightsوالاسـتبدال بهـا قاعـدة الحقـوق المتبادلـة بـین مـلاك الاراضـي (

حدهم على استغلال منفرد لاحتیـاطي الـنفط او الغـاز هذه القاعدة وجود علاقة خاصة تربط هؤلاء الملاك، وان اقدام ا

المشترك دون قیود محددة یـنعكس سـلباً علـى المصـالح الاقتصـادیة للمـلاك الاخـرین. لأن علمـاء الجولوجیـا وكمـا مـر 

سابقاً قد اثبتوا ان النفط الساكن في التركیبات النفطیة المشـتركة یتحـرك نحـو منـاطق الضـغط المـنخفض مـن التركیـب 

. وكـذلك فـأن المحـاكم قـد أكـدت حـق المالـك المطلـق فـي ملكیـة مـا یكمـن فـي )4(شترك حیث تبـدأ عملیـة الاسـتغلالالم

أرضــه مــن نفــط وغــاز طبیعــي، وامتلاكــه كــل الوســائل القانونیــة الممكنــة لحمایــة حقــه مــن أي تجــاوز قــد یضــر بهــذه 

) Peterson. V. Grayce oil coیة (الخامـات او قیمتهـا التجاریـة. ویعـد حكـم محكمـة اسـتئناف تكسـاس فـي قضـ

. والحقیقة ان الولایـات المتحـدة فـي سـعیها الـى حـل )5(من اهم الاحكام التي اكدت هذا المبدا 1933الصادر في عام 

                                                           
)1(

  انظر نص الحكم والتعلیق حولھ في  
Moses. Leslie, Some legal and economic espects of operations of fields, Tex. L. Rev, VOL 21, 1943, 

. Utexas. Edu. (Internet). WWW.Gslis149, http: // -pp.148 
)2(

  فسر الاستاذ ھاردویك القاعدة بقولھ: 
ن�ھ (لیس لمالك الارض التي استخرج منھا النفط عن طریق تشغیل ابار م�ن الاراض�ي المج�اورة. ح�ق ف�ي من�ع   اس�تمرار تش�غیل تل�ك الاب�ار. ولا یمك

ه. وذلك عن طریق استخراج النفط من ابار تع�ویض المطالبة بتعویض ممن یقوم باستغلالھا. ولكن علیھ ان یتخذ كل الاحتیاطات اللازمة لحمایة حدود
                  .Hardwick, op. Cit, p.393یقوم بحفرھا من ارضھ). انظر التعلیق حول القاعدة في:             

)3(
  James Cilluly. Aron. Waters. A. O. Wood foord, op. Cit, p.545.  

)4 (
  Summers. W. L., The law of oil and gas, 1938, pp. 31-33. 

)5(
  جاء في ھذا الحكم تأكیداً على قاعدة الحقوق المتبادلة بین الملاك مایلي: 
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مشــكلة الحقــول المشــتركة وحمایــة الاقتصــاد القــومي مــن ســوء اســتغلال المــوارد النفطیــة، قــد اصــدرت مجموعــة مـــن 

ثروة النفطیة ومـن ضـمن مـا احتوتـه هـذه القـوانین قواعـد تحـدد المسـافة بـین بئـر واخـر، التـي القوانین للمحافظة على ال

یجب توافرها لكي یعطى الراغب بالاستغلال الترخیص لحفر الابار الجدیدة. وهذا طبعاً قد یضر باصـحاب الاراضـي 

وغـــاز طبیعـــي موجـــود فـــي  الصــغیرة الـــذین لا یتمكنـــون مـــن حفـــر الابــار لاســـتغلال مـــا یكمـــن فـــي اراضـــیهم مــن نفـــط

التركیب النفطـي المشـترك نفسـه الـذي یسـتفید منـه مـلاك الاراضـي المجـاورة، لأن اراضـیهم اكبـر ویتمكنـون مـن تـوفیر 

شــرط المســافة بــین بئــر واخــر، لــذلك فقــد لجــأت المحــاكم الوطنیــة فــي الولایــات المتحــدة الامریكیــة الــى تطبیــق قاعــدة 

اضـي الصـغیرة. وهـذه القاعـدة تعطـي الحـق لهـؤلاء المـلاك فـي جـزء مـن الاربـاح جدیدة لحمایـة حقـوق مـلاك قطـع الار 

التي تحققها الابار المجاورة كونها تستفید من النفط الكامن فـي بـاطن اراضـیهم. واول حكـم قضـائي اخـذ بهـذه القاعـدة 

) والحقیقـة Placid oil co.V. North central oil coفـي قضـیة ( 1944هـو حكـم محكمـة لویزیانـا الصـادر عـام 

ان تطـور قــوانین الـنفط الوطنیــة مضـافاً لهــا الـدور المهــم الــذي لعبتـه المحــاكم الوطنیـة فــي الولایـات المتحــدة الامریكیــة 

اوجد قواعد اساسیة تحكم العلاقة بـین المـلاك المتجـاورین الـذین یشـتركون فـي تركیـب نفطـي واحـد مشـترك، واهـم هـذه 

  القواعد هي:                

التـزام جمیـع مــلاك الأراضـي التــي یمتـد فــي باطنهـا تركیـب واحــد للـنفط او الغــاز بعـدم الإضــرار بمصـدر الإنتــاج  :اولاً 

مضـراً لمخـادع الـنفط.  المشترك سواء كان ذلك عن طریق فعل عمدي او خطأ معین. ومثال ذلك تسرب المیـاه تسـرباً 

او ترك الغاز الطبیعي یتطایر في الهواء دون الاسـتفادة منـه. أي ان هـذه القاعـدة قیـدت حـق المالـك فـي الاحتیاطـات 

المشتركة للنفط والغاز الطبیعي بعد ان كان مطلقاً. وذلك للاغراض المشروعة لبقیـة المـلاك المشـتركین معـه فـي هـذا 

ك تــوخي الحیطــة مــن اجــل عــدم التــأثیر علــى نوعیــة الخامــات النفطیــة او فقــدان أي الاحتیــاطي، الزمــت جمیــع المــلا

  مقدار من هذا المورد المحدود او التأثیر بأي شكل من الأشكال على عملیة الاستغلال والإنتاج. 

دیـد مقـدار نتیجة للتقدم العلمي والتكنلوجي اصـبح لـدى الخبـراء والمتخصصـین فـي مجـال الـنفط المقـدرة علـى تح ثانیاً:

النفط المسموح لمالك كل قطاع من الحقل المشترك بإنتاجه. ونتیجـة لـذلك اتجهـت المحـاكم الوطنیـة فـي احكامهـا الـى 

تقریــر قاعــدة مهمــة. تمــنح لكــل مالــك یشــترك فــي المكمــن النفطــي المشــترك الحــق فــي اســتخراج نصــیب عــادل مــن 

ـــه، فشـــكلت هـــذه القاعـــدة منطلقـــاً لكث ـــاطي الموجـــود ب یـــر مـــن احكـــام المحـــاكم الوطنیـــة فـــي النزاعـــات المتعلقـــة الاحتی

باسـتغلال الحقـول المشـتركة، وفتحــت البـاب امـام التشــریع الـوطني لیسـد أي نقــص فـي تنظـیم هــذه العملیـة، مـن خــلال 

عملــه علــى اصــدار قــوانین متكاملــة تهـــدف بجانــب حــل هــذه الاشــكالیة الــى حمایـــة واحــد مــن اهــم المــوارد الطبیعیـــة 

لقــومي وتتویجــاً لهــذا الاهتمــام فقــد تبلــورت اهــم فكــرة علــى صــعید اســتغلال الحقــول المشــتركة كــان لهــا دور للاقتصــاد ا

فعال على الصعیدین الداخلي والدولي. وهي فكرة توحید المصالح وسـیكون اسـلوب تطبیقهـا فـي قـوانین الـنفط الوطنیـة 

  موضوع بحث المطلب القادم. 

  

                                                                                                                                                                                        
"النفط والغاز الموجود تحت تربة الارض یعد جزء من تلك الارض حتى لو وجدت ضمن مكامن تمتد لأكثر من ملكیة، فك�ل مال�ك ھن�ا یمتل�ك بش�كل  

  حصري ومنفصل عن الاخرین النفط والغاز الموجود تحت ارضھ"
  انظر نص ھذا الحكم والتعلیق حولھ وحول القاعدة في المصدر التالي: 

Melvin W. parse. Jr., Eqvitable pooling or judicial compulsion?, Tex. L. Rev., VOL 34, 1956, p.623, http: 
// WWW. Gslis. Utexas. Edu. (Internet).    
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  المطلب الثاني

  المصالح في قوانین النفط الوطنیةتطبیق أسلوب توحید 

ان الدول النفطیة انطلاقاً من سیادتها على مواردها وثرواتها الطبیعیة وادراكـاً منهـا للاهمیـة الاقتصـادیة والاسـتراتیجیة 

(قـوانین المحافظـة علـى الثـروة  لموارد مثل النفط والغاز الطبیعي قد اقدمت على اصدار تشریعات خاصة تعرف بأسم

. ولعــل اهــم مــا جــاءت بــه هــذه )1(النفطیــة) ســواء كانــت الــدول تعتمــد نظــام الملكیــة الخاصــة ام العامــة لحقــول الــنفط

)، وهـــذه الفكـــرة فـــي الواقـــع نظـــام قـــانوني بمقتضـــاه یـــتم Unitizationالقـــوانین هـــو فكـــرة او اســـلوب توحیـــد المصـــالح (

الاتفاق بین ملاك الاراضي المتجاورین التي یمتد في باطنها تركیب واحد للنفط او الغاز في حالـة حـدوث نـزاع بیـنهم 

حول استغلال المصدر المشترك،على خطة لتوحیـد عملیـات التطـویر والاسـتغلال وذلـك تحـت ادارة مشـغل واحـد، مـع 

تفاظ بحقوق الملكیة لكل مـنهم مسـتقلة عـن الآخـر، ویكـون مشـغل الحقـل مسـؤولاً عـن جمیـع نشـاطات الاسـتغلال الاح

والانتاج من الحقل، ویـتم تقسـیم العائـدات بیـنهم طبقـاً للاسـس المتفـق علیهـا. وكـذلك التكـالیف فأنهـا تـوزع بـین المـلاك 

ــاً للشــروط المحــددة ســلفاً. وكنتیجــة منطقیــة فــأن هــذا الا ســلوب یــؤدي الــى المحافظــة علــى وحــدة مصــدر الانتــاج طبق

واسـتغلاله بكفــاءة عالیــة. حیــث یمنــع هــذا الاســلوب ازدواج منشـأت الانتــاج وكــذلك یحــول دون تبدیــد جــزء مــن الانتــاج 

  .)2(وحفر ابار غیر اقتصادیة

ل مالــك بــأن یســتخرج وهنالــك صــور اخــرى لتوحیــد المصــالح تختلــف عــن الصــورة الســابقة. فمــثلاً قــد یســمح الاتفــاق لكــ

الــنفط مــن الحقــل المشــترك عــن طریــق الابــار التــي یســمح لــه بحفرهــا فــي حــدود ارضــه طبقــاً للقــوانین النافــذة فــي بلــد 

الاتفاق التي تحدد ایضـاً معـدل الانتـاج المسـموح بـه لكـل بئـر علـى حـدة، وحصـة كـل مالـك فـي ذلـك الانتـاج واسـلوب 

  .  )3(توزیع نفقات الاستغلال والانتاج

كــان للولایــات المتحــدة الســبق فــي تنظــیم هــذه العملیــة مــن خــلال مجموعــة   مــن التشــریعات كــان فــي مقــدمتها قــانون و 

. امـــا فـــي امریكـــا الجنوبیـــة فـــان قـــانون الـــنفط )4(1950المحافظـــة علـــى الثـــروة النفطیـــة الصـــادر فـــي (لویزیانـــا) ســـنة 

منـه حیـث نصـت علـى مـایلي "فـي  31ي المـادة عالج هذا الموضوع فـ 1953لسنة  1056الصادر في كولومبیا رقم 

حالة وقوع تركیب نفط من قطعتین او اكثر من الارض تمتلكها اطراف مختلفـة وتـؤدي الظـروف الموجـودة الـى نشـوء 

نزاع بینهم، فیلزم ذوي المصلحة من الاطراف بوضع خطة لتوحید المصالح للانتـاج والتطـویر طبقـاً للاجـراءات الفنیـة 

                                                           
)1(

  نازعات عقود النفط: دراسة معمقةإشكالیات التحكیم في مد. حسن عطیة الله،  
 .40، ص

)2(
  انظر موضوع توحید المصالح من حیث المشاكل القانونیة والمزایا الاقتصادیة. واسالیب تنظیم العلاقة بین  
  الملاك المتحدین في عملیة الانتاج في المصادر التالیة:     

Moses. Leslie., op. Cit, pp. 750-754. 
  كذلك: 

Shank. Ralph B., Som legal problems presented by the pooling provisions of the modern oil and gas 
leases, Tex. L. Rev., VOL 23, 1945, p.150, http: // WWW. Gslis. Utexas. Edu. (Internet).  

)3 (
  حول الصور المحتملة لتوحید المصالح انظر:

Moses.L eslie, op. Cit, p.151. 
Shank. Ralph B., op. Cit, p.156. 
 

   
)4(

  نصت الفقرة الاولى من المادة العاشرة من ھذا القانون على ما یلي:  
1- Where the owners have not agreed to pool their intereste the commissioner shall require them to do 

so and to develop their lands as a drilling unit if he finds it to be necessary to prevent waste or to 
prevent drilling unnecessary wells.  

2- All orders requiring pooling shall be made after notice and hearing.  
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مــن هــذا القــانون علــى الاجــراءات التــي یجــب مراعاتهــا فــي توحیــد  165حكومــة". وتــنص ایضــاً المــادة التــي تنظمهــا ال

  .)1(المصالح

وفي بلدان اخرى لایتم فرض نظام توحید المصالح بصورة رسمیة ملزمة من اجـل انهـاء التنـافس فـي عملیـات الانتـاج 

وب معــین ووضــع اجــراءات محــددة للانتــاج بحیــث فــي حقــول الــنفط والغــاز المشــتركة، بــل تقــوم هــذه الــدول برســم اســل

تؤدي الى ضرورة التعاون بین اصـحاب الحقـوق المشـتركة علـى مصـدر انتـاج واحـد. وهـذا مـثلاً مـا نـص علیـه قـانون 

 110، 109وذلــك فــي المــواد  1955. وكــذلك اللــوائح التنفیذیــة الصــادرة ســنة 1943الــنفط الفنزویلــي الصــادر ســنة 

عــد منهــا : كیفیــة ضــبط معــدل الانتــاج وبیــان المســافات بــین ابــار انتــاج الــنفط والغــاز وفــي حیــث ادرجــت مجموعــة قوا

الوقـت نفســه یســمح القــانون الفنزویلــي بتوحیـد المصــالح بــین هــؤلاء المــلاك علـى ان تستحصــل الموافقــة الحكومیــة قبــل 

  . )2(القیام بذلك

صــداها فــي القــانون الــداخلي الانكلیــزي فــي نظــام  امــا فــي المملكــة المتحــدة فــأن فكــرة الاســتغلال المشــترك قــد وجــدت

) الخاصـة بـالحقول النفطیـة العـابرة 20. الملحق الرابع الخـاص بالانتـاج فـي المنـاطق البریـة وذلـك فـي المـادة (1966

). وكـذلك فـأن لـوزیر الطاقـة الانكلیـزي ان یجبـر oil fields acrross boundariesللحـدود حسـب تعبیـر المـادة (

ضــي المتجــاورة التــي یقــع فــي باطنهــا تركیــب مشــترك للــنفط والغــاز الطبیعــي علــى ان یتفقــوا علــى اســلوب مــلاك الارا

  . 3معین لتوحید المصالح من اجل استغلال تلك الحقول بشكل مشترك

اما منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) فقد كان لهـا موقـف منسـجم مـع هـذا التوجـه وذلـك فـي مؤتمرهـا السـابع عشـر 

حیث اصدرت اللائحة النموذجیة للمحافظة على الثروة النفطیة. التـي سـعت الـى توحیـد القواعـد الخاصـة  1968سنة 

الصــادر مــن المنظمــة، وتــنص اللائحــة فــي  93بهــذه المســألة فــي الــدول الاعضــاء فــي المنظمــة بموجــب القــرار رقــم 

قع تحـت القطـع المخصصـة لأكثـر مـن منها على انه (بناء على طلب الوزارة یجب ان یخضع كل مكمن ی 36المادة 

فـي خـلال سـتة اشـهر مـن طلـب الـوزارة  )4(مفوض بالعمل لإجراءات توحید المصالح واذا لم یتمكن المفوضون بالعمل

من الاتفاق على توحید المصالح. فتقوم الوزارة نفسها بوضع القواعد التي تحكـم توحیـد المصـالح علـى المكمـن وتكـون 

وضــین. وفــي جمیــع الحــالات تخضــع اتفاقیــات او ترتیبــات توحیــد المصــالح التــي یــتم التوصــل هــذه القواعــد ملزمــة للمف

  الیها بین المفوضین لموافقة الوزارة). 

وتطبیقــاً لهــذه اللائحــة فقــد تعاقبــت دول اوبــك علــى اصــدار تشــریعات منســجمة معهــا وكانــت الاســبقیة الــى لیبیــا التــي 

واعقبتهــا فنــزویلا باصــدار القــانون رقــم  1968لــنفط صــدر فــي العــام طبقتهــا بموجــب قــرار وزاري مــن وزیــر شــؤون ا

  .)1(1975) الصادر في سنة 72. ثم الكویت في القرار الوزاري رقم ()5(1969سنة  1316

                                                           
)1 (

 petroleum Legislation, south America, Basic laws and concession contracts, Colombia 1959, p. A-  
       16, http: // WWW. Lib. Uchicago. Edu. (Internet).   

)2(
  شكالیات التحكیم في منازعات عقود النفط: دراسة معمقةإد. حسن عطیة الله، 

  .115-114، ص
)3(

، 1978اش�رة، د. محمد عبد الله الدوري، القواعد القانونیة لأستغلال النفط في برطانیا، مجل�ة الحق�وقي العراقی�ة، الع�ددان الاول والث�اني، الس�نة الع 
 .184ص

)4(
ع��ي او معن��وي م��رخص ل��ھ قانون��اً بالقی��ام ب��أي عملی��ة نفطی��ة. ابت��داءاً بالبح��ث والتنقی��ب ونتھ��اءاً یقص��د بعب��ارة (المف��وض بالعم��ل) أي ش��خص طبی 

 بالتسویق.
)5(

  Uniform conservation legislation in OPEC member countries, Aprogress seport  
      legal department, Organization of the petroleum exporting countries, Vienna,  
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 1970) لسـنة 229اما في العراق فقد تم التأكید على الاخذ باسلوب توحید المصالح من خلال اصـدار القـانون رقـم (

) على مـا یـأتي (یجـب توحیـد أي مكمـن یقـع تحـت 36ر الثروة النفطیة، والذي نص في مادته (للمحافظة على مصاد

منــاطق مخصصــة لأكثــر مــن جهــة عاملــة وذلــك بنــاء علــى طلــب مــن الــوزارة. فــاذا لــم  تتوصــل الجهــات العاملــة ذات 

قواعــد تنظــیم توحیــد  العلاقــة الــى أي اتفــاق بالتوحیــد خــلال ســتة اشــهر مــن طلــب الــوزارة فیحــق للــوزارة عندئــذ وضــع

المكمــن. وتكــون هــذه القواعــد ملزمــة لجمیــع الجهــات العاملــة. وتكــون ترتیبــات التوحیــد واتفاقیاتــه التــي تتوصــل الیهــا 

  .  )2(الجهات العاملة خاضعة لموافقة الوزارة المسبقة)

  المبحث الثاني

  مفهوم الموازنة

 المنظمات، أو الشركات أو الحكومات مثل ما، لكیان المالیة والایرادات الإنفاق وتخطیط تحدید عملیة هي الموازنة

  :مراحل عدة الموازنة وتشمل. محددة أهداف لتحقیق

  للموازنة الرئیسیة المراحل

  .المالیة والاولویات الأهداف تحدید: الموازنة تخطیط -1

  .والمستقبلیة الحالیة المالیة البیانات وتحلیل جمع: المالیة البیانات تحلیل -2

  .المتوقعة الایرادات تقدیر: الایرادات تحدید -3

  .الأهداف لتحقیق المطلوبة النفقات تحدید: الانفاق تحدید -4

  .العجز أو الفائض لتحدید والانفاق الایرادات مقارنة: الموازنة -5

  .المعتمدة الموازنة تنفیذ: التنفیذ-6

  .الموازنة أداء وتقییم مراقبة: والتقییم المراقبة -7

  الموازنات أنواع

  .والایرادات النفقات جمیع تغطي: عامة موازنة -1

  .والایرادات التشغیل نفقات تغطي: تشغیلیة موازنة -2

  .المال الرأس استثمارات تغطي: المال رأس موازنة -3

  .والایرادات المالیة النفقات تغطي: مالیة موازنة -4

  

  الموازنة أهداف

  .المالیة استقرار على الحفاظ: المالي الاستقرار تحقیق -1

  .الأمد الطویلة الأهداف تحقیق: الاستراتیجیة الأهداف تحقیق -2

  .الإنفاق كفاءة تحسین: الكفاءة تحسین -3

  .المالیة والالتزامات الدیون تقلیل: الدیون تقلیل -4

  .المنتجات أو الخدمات جودة تحسین: الجودة تحسین-5

                                                                                                                                                                                        
     1971, LD- RE, pp. 50-53. 

)1(
  .  23، ص1978، 1216انظر القرار الوزاري في الكویت الیوم، العدد  

)2(
 .113، ص1978د.سعد علام، موسوعة التشریعات البترولیة للدول العربیة (منطقة الخلیج)، الطبعة الاولى، قطر،  
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  للموازنة الأساسیة المبادئ

  .ومحددة واضحة الموازنة تكون أن یجب: الوضوح -1

  .ومفتوحة شفافة الموازنة تكون أن یجب: الشفافیة -2

  .ومتوازنة عادلة الموازنة تكون أن یجب: العدالة-3

  .وفعالة كفاءة الموازنة تكون أن یجب: الكفاءة-4

  .مستدامة الموازنة تكون أن یجب: الاستدامة -5

  الموازنة في المستخدمة الأدوات

  .والاولویات الأهداف لتحدید: الزمني الجدول -1

  .المالیة البیانات لتحلیل: المالي الجدول -2

  .والانفاق الایرادات لتحدید: الموازنة نماذج -3

  .الموازنة أداء وتقییم لمراقبة: المحاسبة برامج -4

 المطلب الأول

  مفهوم الموازنة العامة وخصائصها

وســـنعقب ذلـــك بـــالكلام عـــن  ,وذلـــك فـــي الفـــرع الأول , ســـنتكلم فـــي هـــذا المطلـــب عـــن مفهـــوم الموازنـــة العامـــة        

  خصائصها في الفرع الثاني.

  الفرع الأول : مفهوم الموازنة العامة .

  الفرع الثاني : خصائص الموازنة العامة .

  الفرع الأول

  مفهوم الموازنة العامة

  :تيصطلاحي للموازنة العامة على التفصیل الآوالإ سنتناول التعریف اللغوي       

  التعریف اللغوي للموازنة : : أولاً 

وهــذا یُــوَازِنُ هــذا , إذا كــان علــى  )1("مصـدر وازَنَ ... ووازَنَــهُ موازَنــةً ووزَانــاً عادَلَــهُ وكــان علــى زِنَتِــهِ وقابلــهُ وحــاذاهُ      

جـرى علـى وزَنَ... وفـي الحـدیث  )3(وأنْبَتْنَـا فیهـا مِـنْ كَـل شَـيْءً مَـوْزُونٍ )ویقول عـز وجـل (  )2(زِنَتِهِ , أو كان محاذیَه"

  . )5(أي بوَزْنِ عَرشِهِ في عظم قدْرِهِ... والمِیزانُ : العَدْلُ " )4(الشریف (سبحان االله عَدَدَ خَلْقِهِ وَزِنَة عَرْشِهِ)

                                                           
(
1
 . 968ـ ص 1983لغة العربیة ـ  مؤسسة جواد للطباعة ـ بیروت ـ بطرس البستاني ــ محیط المحیط ــ قاموس مطول ل (

2
  1137م) ـ ص 2008ھـ ـ  1429ـ ( 3ھـ ) ـ دار المعرفة ـ بیروت ـ ط 393) الإمام إسماعیل بن حماد الجوھري ـ معجم الصحاح ـ (ت (

3
  )19) سورة الحجر ـ الأیة ((

4
.                                                                                                                            2726ـ رقم الحدیث  2090ـ ص 4ـ باب التسبیح أول النھار وعند النوم ـ ج ) الأمام مسلم في صحیحھ كتاب الذكر والدعاء والتوبة(

5
  .3/921ھـ ) ـ دار لسان العرب ـ بیروت  ـ  711العلامة أبن منظور ـ لسان العرب المحیط ـ معجم لغوي علمي ـ (ت )(
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  صطلاحي للموازنة العامة:التعریف الإ : ثانیاً 

, ثــم , سنفاضــل بــین مصــطلح الموازنــة ســنتناول تعریــف الموازنــة العامــة مــن وجهــة نظــر الفقــه والتشــریع المــالي       

 ـ:ـالعامة ومصطلح المیزانیة العامة في البیان الآتي 

 التعریف الفقهي للموازنة العامة :ــ 1 

اویــة التــي ینظــر منهــا إلــى الموازنــة ، فقــد وتنوعــت فــي الفقــه تبعــاً للز , تعــددت تعریفــات الموازنــة بتعــدد الفقهــاء       

یـرادات دولـة مـن الـدول وتحـدد العلاقـة إ و ت نفقـاتقابـل بـین  ( وثیقـة مالیـة : ذهب بعضهم إلى القول بأن الموازنة هي 

 . )1( بینهما وتوجههما نحو تحقیق أهداف معینة في مدة قادمة من الزمن )

جازة لمشروع الموازنة شـرطاً أساسـیاً لنفاذهـا  وتعد الإ . جازة البرلمانیةلإالذي یؤخذ على هذا التعریف أنه لم یشر إلى ا

كمـــا أن هـــذا  یـــرادات .نفـــاق المصـــروفات وتحصـــیل الإإللحكومـــة ز جـــازة قانونـــاً یجیـــالإ هحیـــث یصـــبح المشـــروع بهـــذ

 الموازنة وهي سنة في العادة. نفذ فیهاالمدة التي تُ تعریف لم یحدد ال

خـلال مـدة قادمـة غالبـاً , مـا یراداتهـا إ خطة تتضمن تقدیراً لنفقات الدولـة و  (:أنها وازنة العامةالم خرونآعرف و        

 .)2( ) لیها السلطة السیاسیةإتسعى تكون سنة واحدة , ویتم التقدیر في ضوء الأهداف التي 

 مـع المفهـوم الــدقیق للموازنـة العامـة مثــل مفـردة (الخطــة) نســجمتیلاحـظ علـى هــذا التعریـف أنـه تضــمن مصـطلحات لا

التي تثیر الخلط بین الموازنـة العامـة وبـرامج الدولـة الأخـرى المتوسـطة والطویلـة الأجـل التـي تسـمى بالخطـة الخمسـیة 

لیهــا إ أو الخطــة العشــریة التــي تعــد فــي حقیقتهــا خططــاً مالیــة تســیر علیهــا الدولــة مــن أجــل تنفیــذ الأهــداف التــي یرنــو

كما أنه لـم یشـر إلـى أهـم مـاتختص بـه الموازنـة كونهـا أذنـاً  .)3(والسیاسیة والاجتماعیة الاقتصادیةفي المیادین  بصرها

  .  نفاقجازة من السلطة التشریعیة للحكومة بالإإ و 

والتنبــؤ , لمــدة الصــك الــذي تقــدر فیــه النفقــات والــواردات بطریــق التخمــین  كــذلك أنهــا : ( العامــة الموازنــة عُرفــتو      

.                                                                                                                          )4( محددة مستقبلة , یقره البرلمان ویأذن به)

, ماتسـتخدم فـي مؤلفـات القـانون العـام الملاحظ أن هذا التعریف وصف الموازنة العامة بأنها (صك) وهي مفردة نادراً 

وأنمـا ذكـر , كما أن هذا التعریـف لـم یـذكر أن الموازنـة تعـد لمـدة سـنة واحـدة  .)5(وتستخدم في مؤلفات القانون الخاص

سـتثناءات افقد تكـون هـذة المـدة سـنة أو قـد تكـون أقصـر مـن السـنة ممـا یـدخل فـي هـذا المفهـوم , مدة محددة مستقبلة 

 السنویة في إعداد الموازنة كما سنأتي على بیانه في موقعه من البحث. بدأمعدة ترد على 

                                                           
1
  .9ـ ص 1967طبعة العاني ـ بغداد ـ ـ م 1) د. عبد العال الصكبان ـ المیزانیة والضرائب المباشرة في العراق ( دراسة في التشریع العراقي ) ـ ط(

2
  . 266ـ ص 2003ذنیبات ـ المالیة العامة والتشریع المالي ـ بدون ذكر مكان الطبع ـ بدون ذكر مكان  النشر ـ ) د. محمد جمال (

3
ون العام في  ) د. حیدر وھاب عبود ـ التنظیم القانوني للموازنة العامة للدولة ـ محاضرات ملقاة علـى طلاب الدراسات العلیاـ الماجستیـر/قسم القان(

  . 2012ـ  2011جامعة المستنصریة ـ  كلیة القانون ال

4
.                                                                         20ـ ص 1950) د. سعدي بسیسو ـ موجز علم المالیة العامة والتشریع المالي العراقي ـ مطبعة التفیض ـ بغداد ـ (

5
                                                                                                                                                          .13)  د. حیدر وھاب عبود  ـ المصدر السابق ـ ص(
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حتمـالي لمصـروفات الدولـة وإیراداتهـا وإجـازة لهـا عـن مـدة ا( بیـان تقـدیري :ومن الكتاب من وصف الموازنة أنها      

  .                                                                                           )1( معینة من الزمان)

لــم یشــر إلــى مــدة نفــاذ الموازنــة العامــة وهــي  إلا أنــه جــازةن كــان یحتــوي علــى عنصــري التوقــع والإإ ن هــذا التعریــف و إ

   جتماعي.قتصادي والاتحقیق التوازن الاودورها في , كما أغفل عن ذكر هدف الموازنة , (سنة مالیة واحدة ) 

( تقـدیر الإیـرادات والنفقـات العامـة فـي فتـرة :ن الموازنـة العامـة عبـارة عـنأوفي ذات السیاق یرى بعـض الفقهـاء       

 .  )2( مقبلة من الزمن , غالباً ماتكون سنة )

وهــذا التعریــف هــو الآخــر لــم یلــم بكــل خصــائص الموازنــة العامــة وجوانبهــا وإن كــان یشــیر إلــى صــفة (التقــدیر) فــي 

كمـا جـازة مـن السـلطة التشـریعیة . وهـي الإ, إلا أنه أغفل عـن ذكـر أهـم خصائصـها  , الموازنة والمدة الزمنیة (السنة)

وغیرهــا مــن , وزیــادة الــدخل القــومي , جتماعیــة العدالــة الا مــن ذكــر أهــداف الموازنــة المتمثلــة بتحقیــق أنــه جــاء خالیــاً 

                                                                                                                              الأهداف التي تسعى الموازنة إلى تحقیقها .

         ـ التعریف التشریعي للموازنة العامة : 2

إنكلتـرا واسـتخدمت فیمـا بعـد ا أول الأمـر فـي قـد ظهـر  ,والكثیـر مـن قواعـدها, على الرغم من أن مفهـوم الموازنـة       

(الموازنــة) إذ لا توجــد أیــة وثیقــة  یجــاد المعنــى التشــریعي البریطــاني لكلمــةإلبقیــة البلــدان , غیــر أنــه یصــعب  كنمــوذج

قــوانین منفصــلة یمكــن أن تشــكل بمجموعهــا قانونــاً . وإنمـا توجــد  )3(رسـمیة تحمــل عنــوان الموازنــة أو تعطــي تعریفــاً لهــا

قانون الإیرادات العامة وقانون النفقات العامة , وقانون ثالـث یـدعى قـانون  ولعل أبرز تلك القوانین , للموازنة العامة .

    .                                     )4(الصندوق الموحد

یع فقـد عرفهـا التشـر  ن الموازنة العامة فیها عرفت بتشریعات متعاقبة ,إوالأمر في فرنسا على خلاف ذلك , إذ        

ویـؤذن بهـا , لمـدة  الصك الذي تخمن فیه نفقات الدولة ووارداتهـا , ( :أنها 1862مایس  31الفرنسي الصادر بتاریخ 

الموازنــــــة العامــــــة  الملغــــــى 1956حزیــــــران  19وعرفــــــت المــــــادة الأولــــــى مــــــن المرســــــوم الصــــــادر فــــــي  .)5( محــــــددة)

ویؤذن بها , ویقررها البرلمان في قـانون الموازنـة ,  ووارداتهاالصیغة التشریعیة التي تقدر بموجبها أعباء الدولة :( أنها

القـــانون المـــالي الســـنوي بالموازنـــة  ت تســـمیةســـتبدلاكمـــا . )6( قتصـــادیة والمالیـــة)الـــذي یعبـــر عـــن أهـــداف الحكومـــة الا

القــانون  یقــدر (: الملغــى بــأن 2/1/1959لصــادر فــي فرنســا بتــاریخ العامــة , إذ ورد فــي المــادة الأولــى مــن القــانون ا

                                                           
1
  .                                  429ـ ص1983ي الاقتصاد المالي ـ مؤسسة شباب الجامعة ـ الإسكندریة ـ ) د. عبد الكریم صادق بركات ـ دراسة ف(

2
ـ  1988ـ  مطابع التعلیم العالي  ـ بغداد ـ  2) د .ھشام محمد صفوت العمري ـ اقتصادیات المالیة العامة والسیاسة المالیة ـ الجزء الثاني ـ ط(

  . 307ص

3
   24ـ ص 1980مفھوم المیزانیة في أنكلترا ومقارنتھ مع المفھوم الفرنسي ـ بحث منشور في مجلة المالیة ـ العددان الثاني والثالث ـ  ) علي شفیق ـ(

(1) Hick (Ursula k.  ) " public Finance" nisbet &Combrdge University prees,1968 ,p.32.    

5
  . 19د. سعدي بسیسو ـ المصدر السابق ـ ص) (

6
  . 37ـ ص1995ـ دار الخلود  ـ  بیروت ـ  1) د. حسن عواضة وعبد الرؤوف قطیش ـ المالیة العامة ـ ط(
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أمـــا القـــانون المـــالي الفرنســـي النافـــذ   )1( مجمـــوع واردات الدولـــة وأعباءهـــا) , المـــالي الســـنوي ویجیـــز, لكـــل ســـنة مالیـــة

.                                                                                                                   )2(فلم یتطرق إلى تعریف الموازنة 2001الصادر في الأول من آب 

در فیــه (صــك تشــریعي تقــ :لبنــان عرفــت المــادة الثالثــة مــن قــانون المحاســبة العمومیــة النافــذ الموازنــة أنهــاوفــي       

                                                                                                                             .       )3( مقبلة , وتجاز بموجبه الجبایة والإنفاق)ووارداتها عن سنة نفقات الدولة 

الموازنـــة العامـــة أنهـــا فـــي مادتـــه الأولـــى  1973) لســـنة 53وفـــي مصـــر عـــرف القـــانون المـــالي المصـــري رقـــم (     

التنمیـــة الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة التـــي تــــضعها الدولـــة مـــن أجـــل تحقیـــق أهـــدافها   الســـنوي لخطـــة  البرنـــامج المـــالي(

                                                                                              .)4(الاقتصادیة والاجتماعیة المتعددة في المجالات

(الجـــداول المتضـــمنة تخمـــین  :الموازنـــة العامـــة أنهـــا ىأمـــا فـــي العـــراق , فقـــد عـــرف قـــانون المحاســـبات العامـــة الملغـــ 

دارة المالیـــة النافـــذ فعرفهـــا مـــا قـــانون الإأ .)5( وفات لســـنة مالیـــة واحـــدة تعـــین فـــي قـــانون المیزانیـــة)الـــواردات والمصـــر 

  .)6( برنامج مالي یقوم على التخمینات السنویة لإیرادات ونفقات تحویلات الصفقات العینیة للحكومة) (:أنها 

عتمــد أول الأمــر المعیــار الشــكلي فــي تعریفــه اوبالمقارنــة بــین التعــریفین الســابقین یتضــح أن المشــرع العراقــي         

ن یبـــین الهـــدف مـــن وضـــع تلـــك أعتبرهـــا مجـــرد جـــداول للنفقـــات والإیـــرادات العامـــة , مـــن دون اللموازنـــة العامـــة , إذ 

إجـازة السـلطة التشـریعیة للحكومـة عنـد تنفیـذها هذا من جهة ومن جهة أخرى لم یشر المشرع إلـى موضـوع . الجداول 

عتمــد ا یــدل علــى أنــه أورده قــانون الإدارة المالیــة والــدین العــام النافــذ مــن تعریــف لهــا غیــر أن مــا  .لجــداول الموازنــة

موضــوعیاً بقولــه (الموازنــة العامــة برنــامج مــالي ) خلافــاً لمــا ذهــب إلیــه المشــرع فــي قــانون المحاســبات لســنة  معیــاراً 

یـرادات فقـط بـل مـا تحتویـه الموازنـة مـن نصـوص لأن هذا البرنامج قد لا تعكسه جـداول النفقـات والإ, الملغى  1940

  .)7(وفقرات تمكن الحكومة من تحقیق الأهداف التي وضعت الموازنة لأجلها

                                                           
1
نھرین ـ ) عذراء كاطع حنون القریشي ـ الإجازة التشریعیة لقانون الموازنة العامة العراقي ـ رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة الحقوق ـ جامعة ال(

  . 14ـ ص 2008

2
 Down laod page                                ي الفرنسي النافذ منشور على شبكة الإنترنیت على الموقع  الألكتروني : ) القانون المال(

www.lp.gov.lb.Aspx id=10447      

3
    .30/12/1963) في تاریخ 14969) المادة الثالثة من قانون المحاسبة العمومیة اللبناني النافذ الصادر بموجب المرسوم رقم ((

اھرة ـ ) د. عبد الله شحاتھ خطاب ود. صالح عبد الرحمن أحمد ـ الموازنة العامة والموازنة بالمشاركة مع التطبیق على الموازنة المصریة ـ الق1(
ـ بحث منشور على شبكة المعلومات الدولیة الإنترنیت على الموقع  2008

                                                                                                                 الألكتروني:                                       
.egpt.org / down load /…/public Budjet.doc.   ) www.pid  2ات العامة ) الفقرة الأولى / المادة الثانیة من قانون أصول المحاسب

   . 1940) لسنة 28رقم (

منشور في  2004/ 4/6) في 94) من قانون الإدارة المالیة والدین العام النافذالصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة  المنحلة رقم (4) المادة (3(
                                  .                                        3983بالعدد  2004حزیران  3جریدة الوقائع العراقیة في  

.                                                                                         29ـ ص 2012ـ دار نیبور للطباعة والنشر والتوزیع ـ بغداد ـ  1) د. زینب كریم الداوّدي ـ دور الإدارة في إعداد وتنفیذ الموازنة العامة ـ ط4(
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( وثیقــة  قانونیــة تُعــد لســنة مالیــة  :مــن كــل مــا تقــدم  یمكــن  لنــا  أن  نعــرف  الموازنــة  العامــة للدولــة أنهــا          

قتصـادیة اتماعیـة و اجتقرهـا السـلطة التشـریعیة , بقصـد تحقیـق أهـداف  یراداتهـا ,إ , تتضمن تقدیراً لنفقات الدولة و  مقبلة

                             ) .وسیاسیة  وثقافیة

 ـــ المفاضلة بین مصطلح الموازنة العامة والمیزانیة العامة .3

 على استخدام مصطلح المیزانیـة بـدلاً مـن الموازنـة بـالرغم ممـا فـي ذلـك مـن خلـط لامبـرر )1(دأب بعض الكتاب      

لــه مــن حیــث المعنــى الــذي یحملــه كــل مـــن المصــطلحین , حیــث أن الموازنــة تمثــل تقــدیراً للمبــالغ المتوقــع إنفاقهـــا , 

والمبالغ المتوقع تحصیلها . وهي توازن بین ما تتوقـع الدولـة تحصـیله مـن إیـرادات وبـین مـا تتوقـع إنفاقـه مـن نفقـات , 

الضرورة توازنهمـا , بـل أن الموازنـات تسـجل فـي الغالـب عجـزاً أو محاولة تقلیل الفجوة بینهما من دون أن یعني ذلك ب

فائضـــاً. أمـــا المیزانیـــة , فإنهـــا تســـتخدم للكشـــف عـــن المركـــز المـــالي , وإعطـــاء الصـــورة الحقیقیـــة للمنشـــآت الصـــناعیة 

 .  )2(والتجاریة حیث یشترط فیها التوازن ویطلق علیها تسمیة (المیزانیة العمومیة)

ات العربیــة كافــة فــي توصــیاتها علــى ضــرورة اســتعمال مصــطلح الموازنــة للتعبیــر عــن الموازنــة وقــد أجمعــت المــؤتمر 

العامة , ومنها المؤتمر العربي الخامس للعلوم الإداریة المنعقـد فـي الكویـت حیـث أوصـى باسـتخدام مصـطلح الموازنـة 

ــــــة التقدیریــــــة ( ــــــر عــــــن الموازن ــــــة معبــــــراً عــــــBudgetللتعبی ــــــر مصــــــطلح المیزانی ن جــــــدول عــــــرض المركــــــز ) ,واعتب

العربـي السـادس للعلـوم الإداریـة والـذي جـاء فیـه (تسـتخدم  , كمـا أوصـى بـذلك المـؤتمر)Balance sheet()3المـالي(

بعض الدول العربیة كلمة (میزانیة) للتعبیر عن تقدیرات نفقـات وإیـرادات ( اسـتخدامات ومـوارد ) الدولـة , الأمـر الـذي 

یــة) المسـتعملة فــي علــم المحاســبة مـع الاخــتلاف الكبیــر فـي الغــرض المقصــود مــن یـدعو إلــى الخلــط مـع  كلمــة (میزان

كلیهما , لذلك رؤي من الأوفق أن تطلق على (المیزانیة) كلمة (الموازنة) حتى لایتبادر إلـى الـذهن أنهـا تحـوي أصـولاً 

                                                                                    .)4( وخصوماً)

 ومن جانبنا نرى من الأفضل استخدام مصطلح (الموازنة) بدلاً عن مصطلح (المیزانیة) للأسباب الآتیة:       

وهـو یعبـر عـن مقـدار الإیـرادات التـي حصـلت علیهـا  یستخدم مصطلح المیزانیـة غالبـاً فـي نطـاق القـانون الخـاص ,أــ 

فعــلاً الأشــخاص الخاصــة , والنفقــات التــي صــرفتها فعــلاً فــي الســنة المالیــة المنصــرمة . أمــا الموازنــة العامــة فتتعلــق 

 بتنظیم الإیرادات العامة المتوقـع الحصـول علیهـا , والنفقـات العامـة المؤمـل صـرفها فـي العـام المقبـل . ومـن ثـم , فـإن

 .)5(استعارة مصطلح المیزانیة من القانون الخاص إلى القانون العام نجدها استعارة غیر موفقة 

                                                           
1
  .9) انظر على سبیل المثل د. عبد العال الصكبان ـ المیزانیة والضرائب المباشرة في العراق ـ مصدر سابق ـ ص(

2
. كذلك انظر د. سلیمان 37ـ ص 2001ـ دار الثقافة ـ الدوحة ـ  1ادر محمد عبد الله ـ الموازنة العامة وتطبیقھا في دولة قطر ـ ط) د. عبد الق(

ــ  1997ـ  مطبعة دار المسیرة ـ عمان ـ  1اللوزي ـ ود. فیصل مرار ـ والأستاذ وائل العكشة ـ إدارة الموازنات العامة بین النظریة والتطبیق ـ ط
  .17ص

3
).                                                                                                                           1ـ ھامش رقم ( 307) د. ھشام محمد صفوت العمري ـ اقتصادیات المالیة العامة والسیاسة المالیة  ـ مصدر سابق ـ ص(

4
بمقر  1972كانون الأول  7ـ  2) النظام المالي الموحد للدول العربیھ الذي أقره المؤتمر العربي السادس للعلوم الإداریة المنعقد خلال الفترة من (

  . 13جامعة الدول العربیة بالقاھرة ـ ص

5
علمي الخامس الذي عقدتھ كلیة القانون ـ الجامعة المستنصریة في ) د. حیدر وھاب عبود ـ صیاغة الموازنة العامة ـ بحث ألقي في المؤتمر ال(

  .85ـ ص 2012ـ السنة السادسة ـ  18ونشر في مجلة الحقوق الصادرة من الكلیة المذكورة ـ العدد  2012/ 19/4
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) , ینســـجم مـــع مـــا كـــان ســـائداً مـــن اتجاهـــات تقلیدیـــة تقـــدس فكـــرة التعـــادل , Balanceإن مصـــطلح المیزانیـــة (ب ـــــ 

ــــي النفقــــات العامــــة والإیــــرادات العامــــة بصــــرف النظــــر عــــن الظــــ روف الاقتصــــادیة , والأوضــــاع والمســــاواة بــــین كفت

ـــل تأكـــد خطأهـــا فـــي مواجهـــة المشـــاكل  ـــد . إلا أن هـــذه الأفكـــار لـــم تثبـــت نجاعتهـــا ب ـــة التـــي یمـــر بهـــا البل الاجتماعی

الاقتصــادیة , والاجتماعیــة التــي عانــت منهــا المجتمعــات المعاصــرة ممــا أدى إلــى تخلــي الاقتصــادیین المحــدثین عــن 

فكــــاراً أخــــرى لاتحبــــذ كثیــــراً إقامــــة تــــوازن أو تعــــادل حســــابي بــــل تــــوازن اقتصــــادي هــــذه الفكــــرة , وتبنــــي بــــدلاً عنهــــا أ

 .)1(واجتماعي

إن مضــمون مشــروع الموازنــة العامــة أوســع وأشــمل لأحتوائــه لــیس علــى جــدولي النفقــات والإیــرادات فحســب , بــل  ج ــــ

یــرادات بالشــكل الــذي یقــدم بــه وعلــى  نصــوص قانونیــة إلــى جانــب المــذكرة الإیضــاحیة التــي تبــرر تقــدیر النفقــات والإ

مشروع الموازنة العامة إلى السلطة التشریعیة . وهـذا الأمـر مغـایر بالنسـبة للمیزانیـة العامـة التـي تحتـوي علـى جـدولي 

 .)2(النفقات والإیرادات المتعلقة بالمؤسسات الخاصة

لـى العكـس مـن المیزانیـة العامـة التـي إن الموازنة العامة تسعى لتحقیـق أهـداف سیاسـیة واقتصـادیة واجتماعیـة . ع د ــ

 .)3(تسعى إلى تحقیق أهداف اقتصادیة فقط

ـــــ ــــتم إعــــدادها لصــــالح المؤسســــات والشــــركات الخاصــــة , ه ـ ــــة العامــــة ی ــــى  إن المیزانی ویوافــــق علیهــــا الــــرئیس الأعل

للمؤسسة , في حین أن الموازنة العامة تعدها وزارة المالیة لصالح الدولـة ومرافقهـا , فیجـب تصـدیقها مـن قبـل السـلطة 

  .  )4(التشریعیة قبل تنفیذها

الأول فـي دسـتور  یفضل المشرع العراقي أستخدام مفردة الموازنة على مفردة المیزانیة , بدلیل تكرار استعمال اللفـظ وــ

  . )6(, والقوانین المالیة النافذة   )5( 2005سنة 

  

  

                                                           
1
لذي عقدتھ كلیة الحقوق ـ جامعة النھرین ـ ) د. حیدر وھاب عبود ـ  دراسة في مشكلة تأخر إقرار الموازنة العامة ـ بحث ألقي في المؤتمر العلمي ا(

  .5ـ ص 2011

2
  .53) د. زینب كریم الداوّدي ـ دور الإدارة في إعداد وتنفیذ الموازنة العامة  ـ مصدر سابق ـ ص(

3
الجامعة المستنصریة ـ ) تغرید خلف مھدي ـ دور وزارة المالیة في مراحل  الموازنة العامة للدولة ـ رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة القانون ـ (

  .12ـ ص 2013

4
.                                                                        29ـ ص 2008ـ مطبعة دار المسیرة ـ عمان ـ  1) د. محمد شاكر عصفور ـ أصول الموازنة العامة ـ ط(

5
بأن : ( یقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة ...).  2005نافذ لسنة ) من الدستور العراقي ال62) نصت الفقرة (أولاً) من المادة ((

دة بمناسبة ولكن یلاحظ في ھذا المقام أن المشرع الدستوري العراقي  لم یستقر على ھذه التسمیة بدلیل أنھ استخدم مصطلح المیزانیة العامة مرة واح
) من الدستور بأن :( تختص السلطات الاتحادیة 110فقد جاء في الفقرة (ثالثاً) من المادة ( تناولھ الاختصاصات الحصریة للسلطات الاتحادیة .

غیر  بالاختصاصات الحصریة الآتیة : (... وضع المیزانیة العامة للدولة ). ونرى أن یتخلى المشرع العراقي عن تسمیة المیزانیة لكونھ مصطلحا
  .85وازنة العامة ـ المصدر السابق ـ صدقیق . ینظر د. حیدر وھاب عبود ـ صیاغة الم

6
تحت عنوان (قانون الموازنة  , 2013) انظر على سبیل المثل القانون الذي صادق بموجبھ مجلس النواب العراقي على موازنة السنة المالیة (

  . 2013آذار  25) في 4272) . منشور بالوقائع العراقیة بالعدد ( 2013العامة الاتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 
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 الفرع الثاني\

 خصائص الموازنة العامة

ســنحاول أعطــاء لمحــة  ة,یســتدل مــن التعریفــات التــي ســبق ذكرهــا أن الموازنــة العامــة تتصــف بخصــائص معینــ       

                                                                                                                                      ي:                                                                        تعنها في البیان الآ

 : حكومة الماليأولاً: الموازنة العامة برنامج لنشاط ال

نفقـات مـن تتضـمنه  مالیـة تبـین النشـاط المـالي للحكومـة, وذلـك مـن خـلال مـا وثیقـةتمتاز الموازنـة العامـة بأنهـا       

مقــدار الإیــرادات  فتبــین , الموازنــة وإیــرادات, بمعنــى أنهــا توضــح الأهــداف التــي تســعى الحكومــة لتحقیقهــا مــن خــلال

وكیفیـة توزیـع تلـك , وبیـان مشـروعیة تلـك الوسـائل  ، العامة التي تستطیع الحكومة الحصول علیهـا بوسـائلها المختلفـة

الإیرادات على نفقات الدولة المختلفة بطریقة تضمن تحقیق ماتسعى إلیه من الأهداف وبحسـب أهمیتهـا , سـواء أكـان 

 اســتهلاكیةللمــوارد العامــة نحــو مشــاریع إنتاجیــة أم كــان بقصــد إشــباع حاجــات  ســتثماراذلــك النشــاط المــالي بصــورة 

   .)1(تتطلبها العملیة الإداریة

 : الموازنة العامة برنامج تقدیري لنفقات الدولة وإیراداتها لسنة مقبلة ثانیاً :

ومـا ، مـا سـتقوم بـه الحكومـة مـن إنفـاق عـام بقصـد إشـباع الحاجـات العامـة تعد الموازنة العامة برنامجـاً مالیـاً ل       

,  حتمـالي لنفقـات الدولـةاذن تقـدیر إ. فهـي )2(ستحصل علیه مـن إیـرادات عامـة لتمویـل هـذة النفقـات خـلال مـدة مقبلـة

ن الجــزم بصـــحة الأرقـــام ولا یمكـــ،  لأنهــا خمنـــت للمســتقبل, فالأرقـــام المقــدرة لهـــا قابلــة للزیـــادة والنقصـــان وإیراداتهــا . 

  . )3(الواردة بها

لأن قیمة الموازنة تتوقـف علـى مـدى دقـة ، ولكونها تنبؤ لذا یتعین القیام بها بطریقة دقیقة وموضوعیة قدر المستطاع 

ن مثـل هـذا التنبـؤ أنكمـاش الفجـوة بـین التقـدیر والواقـع , ولاشـك او ، ونجاحهـا فـي تقلیـل هـامش الخطـأ  ,معاییر التقدیر

  . )4(قتصادي للدولةللموازنة لا یتم بمنأى عن توقع تغیرات النشاط الا

فهنـاك قســم  قتصـادیة مـن جهــة أخـرى .ولتبـدل الحالــة الا, ویختلـف تقـدیر النفقـات والإیــرادات تبعـاً لنوعیتهـا مــن جهـة 

ئمیین , وأقســاط مــن النفقــات یمكــن تحدیــده بصــورة تقریبیــة , كمخصصــات الســلطات العامــة , ورواتــب المــوظفین الــدا

                                                           
1
    .41ـ ص 1999) د. مجید عبد جعفر الكرخي ـ الموازنة العامة للدولة ـ دار الكتب للطباعة والنشر ـ بغداد ـ (

2
  .                                                                           39یم الداوّدي ـ دور الإدارة في إعداد وتنفیذ الموازنة العامة  ـ مصدر سابق ـ ص) د. زینب كر(

3
والموازنة  العامة للدولة ) ـ دار الكتب ـ ) د. عادل فلیح العلي وطلال محمود كداوي ـ اقتصادیات المالیة العامة ـ الكتاب الثاني (الإیرادات العامة (

  .273ـ ص 1989الموصل ـ 

4
جامعة صلاح ) سیروان عدنان میرزا ـ الرقابة المالیة على تنفیذ الموازنة العامة في القانون العراقي ـ رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة القانون ـ (

                                  .                                    20ـ ص 2008الدین ـ 
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الدین العام . ولكن النفقات الأخرى كنفقات الأشغال العامة , وسوى ذلك مـن النفقـات العامـة لایمكـن أن تحـدد سـلفاً , 

. عـدا مـا یطـرأ مـن أحـداث  )1(لأن مقدارها یتوقف على عوامل كثیرة یصعب التنبؤ بهـا عنـد تحضـیر مشـروع الموازنـة

كمــا یصــعب علــى وزارة  نتشــار وبــاء أو حــدوث فیضــان أو إنــدلاع ثــورة .امتوقــع كمفاجئــة تقتضــي إنفاقــاً عــاجلاً غیــر 

تتوقـف حصـیلة الضـرائب مـثلاً علـى القـوانین المنظمـة لهـا بـل تتـأثر بشـكل أساسـي  المالیة تقدیر الإیرادات بدقـة , فـلا

 .)2(قتصادیة والسیاسیة في الدولة وما ینتابها من إزدهار وركودبالحالة الا

نمـا توضـع لمـدة مقبلـة , لأن الموازنـة لیسـت أرقامـاً او  , ماضیة مـن الـزمن مدةأن الموازنة العامة لا توضع لكما      

نمــا او , وخطــط هــذه السیاســة لا توضــع للماضــي  .مجــردة مــن المعــاني , بــل هــي سیاســة الحكومــة مترجمــة إلــى أرقــام

   . )3(نة العامة سنة في الغالبوتقدر المدة التي توضع للمواز  .توضع للمستقبل حتى یمكن تنفیذها

 : ثالثاً  : الموازنة العامة إجازة من السلطة التشریعیة

بــل  , لا یكفــي وحــده لنكــون أمــام موازنــة عامــة للدولــة إن وجــود تقــدیرات للإیــرادات العامــة والنفقــات العامــة ,         

أي أن موافقـة البرلمـان شـرط أساسـي لتنفیـذ  .التقـدیرلابد أن یقترن هذا التقدیر بإجازة من السلطة التشریعیة على هـذا 

عتمــاد اكمــا ویعتبــر . )4(تبقــى الموازنــة مشــروعاً مقترحــاً غیــر قابــل للتنفیــذ الموافقــة , هدون هــذمــن و  الموازنــة العامــة ,

ع الموازنة العامة مـن أقـوى حقـوق السـلطة التشـریعیة حیـث تسـتطیع أن تمـارس الرقابـة علـى أعمـال الحكومـة فـي جمیـ

 مــة ,مهنمــا ظهــر هــذا الحــق أثــر تطــورات سیاســیة او  ولــم یتقــرر حــق الســلطة التشــریعیة دفعــة واحــدة , النشــاطات ,

بضــرورة  ســتطاع الشــعب أن یحصــل علــى إقــرار مــن الســلطة الحاكمــة ,اونتیجــة صــراع طویــل بــین الشــعب وحكامــه 

كتمــل حــق اثــم , نفــاق حصــیلة الضــرائب إثــم متابعــة ومراقبــة  ,  حصــولها علــى موافقــة الشــعب علــى فــرض الضــرائب

كمـا یلاحـظ  . )5(الشعب في المسائل المالیة بضرورة عرض مشروع الموازنـة العامـة بطریقـة واضـحة ودوریـة كـل عـام

غیـر أن مضـمون  أن إجازة السلطة التشـریعیة تنصـرف إلـى كـل مـن الإیـرادات والنفقـات التـي تحویهـا وثیقـة الموازنـة ,

فالإجــازة بالنسـبة للنفقــات تعطــي للحكومـة الحــق للقیـام بالإنفــاق بـذات المبلــغ أو بأقــل  منهمـا ,الإجـازة یختلــف فـي كــل 

ما بالنسبة للإیـرادات فـلا تملـك الحكومـة الخیـار فـي تحصـیلها أو عـدم تحصـیلها فهـي واجبـة أمنها أو عدم القیام بها .

قتصـادي كإیراداتهـا مــن الحكومـة لنشـاطها الا أو طبقـاً لممارسـة , التحصـیل طبقـاً لنصـوص القـوانین المقـررة للضـرائب

                                                                                                                             .                     )6(مالقطاع العا

                                                           
1
  .38)  د. حسن عواضة  وعبد الرؤوف قطیش ـ المالیة العامة ـ مصدر سابق ـ ص(

2
  . 20ــ ص 2000) سناء محمد سدخان ـ الرقابة على تنفیذ الموازنة في العراق ـ رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة الحقوق ـ جامعة النھرین ـ  (

3
  .41بان ـ المیزانیة والضرائب المباشرة في العراق ـ مصدر سابق ـ ص) د. عبد العال الصك(

4
ـ  2000) د. محمد خالد المھایني وخالد الخطیب الجشي ـ المالیة العامة والتشریع الضریبي ـ منشورات جامعة دمشق ـ بدون ذكر مكان النشر ـ (

  .331, ص330ص

5
  .     267المالي ـ مصدر سابق ـ ص) د. محمد جمال ذنیبات ـ المالیة العامة والتشریع (

6
  .506ـ  ص 2011ـ مطبعة أثراء ـ الأردن ـ   2) د.عادل فلیح العلي ـ المالیة العامة والقانون المالي والضریبي ـ الجزء الأول ـ ط(
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والقــوانین نصــت علــى حــق الســلطة التشــریعیة بإجــازة مشــروع قــانون إلیــه أن معظــم الدســاتیر شــارة بــد مــن الإلا        

الــذي ورد فیــه بــأن : ( یصــوت البرلمــان علــى  1958الموازنــة نــذكر منهــا علــى ســبیل المثــل الدســتور الفرنســي النافــذ 

                                           )1( مشاریع قوانین الموازنة على وفق الشروط المنصوص علیها في قانون أساسي ...).

... تشـــمل الموازنـــة العامـــة كافـــة إیراداتهـــا ومصـــروفاتها دون :(فقـــد نـــص بـــأن  1926أمـــا الدســـتور اللبنـــاني النافـــذ 

استثناء , ویعرض مشروعها على مجلس النـواب قبـل تسـعین یومـاً علـى الأقـل مـن بـدء السـنة المالیـة , ولاتكـون نافـذة 

ــاً بابــاً )إلا بموافقتــه علیهــا , ویــتم التصــوی والأمــر كــذلك بالنســبة للدســتور المصــري النافــذ حیــث جــاء  .)2(ت علیهــا باب

فیه :( یجب عرض مشـروع الموازنـة العامـة علـى مجلـس الشـعب قبـل ثلاثـة أشـهر علـى الأقـل مـن بـدء السـنة المالیـة 

                                                                                             .)3(ولاتعتبر نافذة , إلا بموافقته علیها . ویتم التصویت علیها باباً باباً )

وكـــذا الحـــال بالنســـبة للدســـتور العراقـــي النافـــذ حیـــث أشـــار إلـــى أن :( یقـــدم مجلـــس الـــوزراء مشـــروع قـــانون الموازنـــة  

 .)4(العامة , والحساب الختامي , إلى مجلس النواب لإقراره )

 الموازنة العامة برنامج مُعد لتحقیق أهداف المجتمع : اً:رابع

قتصــادیة الا وفــي تنفیــذ خططهــا, داریــة تــؤدي الموازنــة العامــة دوراً رئیســاً فــي إمكــان قیــام الدولــة بوظائفهــا الإ      

الحكومــة للشــعب وتتــرجم الوعــود التــي تقطعهــا , ذن المــرآة التــي تعكــس بــرامج الدولــة إلــى الواقــع إجتماعیــة , فهــي والا

ذ لایمكـن تقـدیم أي خدمـة أو تنفیـذ مشـروع إفتبدو الموازنة العامة كأنها محور لكل عمل تقوم بـه الدولـة , .  إلى أرقام

یكفیـــه . وبمـــا أن الموازنـــة توضـــح أهـــداف الدولـــة , نجـــد أن الدولـــة  اً مالیـــ ذا كانـــت الموازنـــة قـــد وفـــرت لـــه غطـــاءً إإلا 

النابعــة مــن  ةساســیوالأ , داریــةالإ عتمــادات اللازمــة لتســییر مصــالحهانــت ترصــد الاالتقلیدیــة فــي العصــر الماضــي كا

ولكن بتغیر مفهوم الدولة الحارسة إلى مفهوم الدولة الراعیة , أصبح للموازنة فضـلاً عـن وظیفتهـا , حدودة موظائفها ال

اة الرئیســــة للتــــأثیر فــــي الحیــــاة قتصــــادیة , فهــــي تمثــــل الأدالســــابقة دور جدیــــد یتجســــد فــــي تنفیــــذها سیاســــة الدولــــة الا

حیــث أصــبحت وســیلة تســتخدمها الدولــة لرفــع مســتوى اســتخدام الأیــدي  .)5(والأســتقرار وتحقیــق التنمیــة, قتصــادیة الا

الموازنــة  كمــا تعــد . )6(المــوارد الاقتصــادیة العاطلــة ، وزیــادة الــدخل النقــدي , ورفــع مســتوى المعیشــة العاملــة , وتعبئــة 

للوضــع الاقتصــادي الــذي یمــر بــه الاقتصــاد القــومي , فعنــدما یواجــه ركــوداً حــاداً فــي نشــاطه تعمــل الحكومــة  أنعكاســاً 

على توسیع نفقات موازنتها بقصد إنعاش النشاط الاقتصادي , أي تعمل على منح قدرة شـرائیة إضـافیة لزیـادة الطلـب 

                                                           
1
  .1958) من الدستور الفرنسي النافذ 47) المادة ((

2
                                                                    .    1926) من الدستور اللبناني النافذ 83)  المادة ((

3
  .2013) من الدستور المصري النافذ 116) المادة ((

4
  . 2005) من دستور جمھوریة العراق النافذ لسنة 62) المادة ((

5
ـ كلیة ) د. إسماعیل خلیل إسماعیل ـ مجالات التطویر في المحاسبة الحكومیة ـ مجلة العلوم الاقتصادیة والإداریة ـ مجلة تصدرھا جامعة بغداد (

  وما بعدھا . 371ـ ص 1997الإدارة والاقتصاد ـ المجلد الرابع ـ العدد الثاني عشر ـ 

6
یقوم إعداد الموازنة الفدرالیة على خطط التنمیة الاقتصادیة  :( دارة المالیة العراقي النافذ بأن ) من قانون الإ6) من القسم (1)  نصت المادة ((

بضمان تقویة والسعي وراء استقرار الاقتصاد الكلي والسیاسة الاقتصادیة والقوانین والأنظمة الساریة . ویقوم إعدادھا على مراعاة الرغبة المطلوبة 
  یل التذبذب في نفقات الحكومة , وإنجاز تراكم الدخل الاجمالي ...).الوضع المالي للعراق , وتقل
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ة إلى سحب جزء من القوة الشـرائیة الفائضـة عـن وتحریك عجلة الاقتصاد , وفي أوقات الرواج التضخمي تسعى الدول

  .  )1(طریق الضرائب لخفض الطلب , وجعله عند مستوى یؤمن تحقیق الاستقرار الاقتصادي

علاوة على ذلك تستطیع الدولة عن طریق الموازنة العامة أن تعید توزیع الدخل القومي على طبقـات المجتمـع        

نبـاً مــن مــن دخـول بعــض الأفـراد لتعیــد توزیعهــا عـن طریــق النفقـات العامــة علــى فتقطـع بواســطة الضـرائب والرســوم جا

 . )2(غیرهم من الأفراد بما یكفل توزیع الدخل , وتحقیق التوازن الاجتماعي

 الثانيالمطلب 

  وتمییزها عما یختلط بها من مفاهیم أخرى الطبیعة القانونیة للموازنة العامة

  .  مییزها عما یختلط بها من مفاهیم أخرىتالطبیعة القانونیة للموازنة العامة و  سنتطرق في هذا المطلب إلى       

  الفرع الأول

 الطبیعة القانونیة للموازنة العامة

ورأى , قــانوني  إلـى أنهـا عمـل بعضـهمالخـلاف بـین الكتـاب حـول الطبیعـة القانونیـة للموازنــة العامـة فـذهب  حتـدأ     

قــانون مــن الناحیــة الشــكلیة وعمــل إداري مــن الناحیــة  أنهــاإلــى القــول تجــه فریــق ثالــث او ,  داريإآخــرون أنهــا عمــل 

                                                                                                                                 : في البیان الآتي راءوسوف نقف على هذه الآ ,الموضوعیة 

  : الموازنة العامة عمل قانوني : أولاً 

 . تجــاه إلــى أن الموازنــة العامــة عمــل قــانوني بحــت مــن الناحیــة الشــكلیة والموضــوعیةذهــب أنصــار هــذا الا         

 , )3( ر) ثم تبعـه الأسـتاذ (هانیـل) وبعـده الأسـتاذ (فیتـا كلینـو)وأول من نادى بهذا الرأي الفقیه الفرنسي (كاریه دي مالبی

  هذا الرأي مختلفة أبرزها :أنصار وكانت حجج 

 لأن ینقلهــا مـــن مجــرد وثیقــة تقدیریــة تخمینیــة لنفقـــات,  ن مجــرد عــرض الموازنــة علـــى الســلطة التشــریعیة كــافِ إ ـــ1

    .)4(بوإیرادات الدولة إلى حالة قانونیة جدیدة لتصبح قانوناً عند التصدیق علیها من قبل مجلس النوا

وهـي , كما تخضـع للقیـود الـواردة فـي الدسـتور  ,التي تمر بها التشریعات الأخر نفسها جراءاتالإبن الموازنة تمر إ ـ2

لغـاء أو مناقلـة فـي إجـراء أي تعـدیل أو إلا یجـوز كمـا عنـد التصـدیق علیهـا . نفسـه مراحل القانون العادي ب رتم بذلك

    .)5(محتویاتها إلا بعد موافقة السلطة التشریعیة

                                                           
1
  . 40) د. زینب كریم الداوّدي ـ دور الإدارة في إعداد وتنفیذ الموازنة العامة ـ مصدر سابق ـ ص(

2
  .303ـ ص 1964) د. محمد حلمي مراد ـ مالیة الدولة ـ مطبعة نھضة مصر ـ القاھرة ـ (

3
ر عدم توافر الاعتماد المالي في التصرفات القانونیة للإدارة ـ رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة القانون ـ الجامعة المستنصریة ) سرى سعد جبار ـ أث(
    .15ـ ص 2013ـ 

  .108ـ ص2012د. رائد ناجي أحمد ـ علم المالیة العامة والتشریع المالي في العراق ـ مطبعة العاتك ـ القاھرة ـ ) 2(

5
.                                                                        94) د. أعاد حمود القیسي ـ المالیة العامة والتشریع الضریبي ـ دار الثقافة ـ  بدون ذكر مكان النشر ـ بدون ذكر سنة النشر ـ ص(
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  الخاتمـــــة

ان الهدف مـن هـذه الدراسـة هـو عـرض المشـاكل القانونیـة التـي یثیرهـا تـداخل حقـوق الـدول فـي اسـتغلال حقـول الـنفط 

والغــاز  التــي تمتــد عبــر الحــدود الدولیــة وتقســیمها والكشــف عمــا یكــون قــد اســتقر مــن قواعــد ومــا یوجــد مــن مبــادئ 

اظهــار الجوانــب الهامــة التــي یجــب ان یواجههــا لمعالجتهــا ، والقــاء الضــوء علــى ممارســات الــدول فــي هــذا المجــال و 

القانون الدولي المعاصر لیواكب التطور العلمي والتوسـع فـي عملیـات الاستكشـاف الجاریـة حالیـاً فـي كثیـر مـن الـدول 

  .  للوقوف على الاحتمالات النفطیة وزیادة المخزون من الاحتیاطي

  أولاً : الاستنتاجات :

ــ1 موازنــة العامــة بتعــدد الفقهــاء , وتنوعــت تبعــاً للزاویــة التــي ینظــر منهــا إلــى الموازنــة . تعــددت التعریفــات الفقهیــة لل ـ

ویمكــن تعریفهــا بأنهــا : وثیقــة قانونیــة تعــد لســنة مالیــة مقبلــة , تتضــمن تقــدیراً لنفقــات الدولــة وإیراداتهــا , تقرهــا الســلطة 

  وغیرها.التشریعیة بقصد تحقیق أهداف اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة وثقافیة 

أما من حیـث الطبیعـة القانونیـة للموازنـة العامـة : فقـد احتـدم الخـلاف بـین الكتـاب حـول طبیعتهـا القانونیـة , فـذهب  ـ2

البعض إلى أنها عمل قانوني , ورأى آخرون بأنها عمل إداري, واتجه فریـق ثالـث إلـى القـول بأنهـا قـانون مـن الناحیـة 

الموضــوعیة . والــذي نــراه هــو أن الموازنــة العامــة تعــد قانونــاً مــن النــاحیتین الشــكلیة الشــكلیة وعمــل إداري مــن الناحیــة 

والموضوعیة , كونها تمثل برنامجاً مالیاً ملزماً للحكومة یصدر بقانون من السلطة التشریعیة , ویكـون واجـب التطبیـق 

  من قبل الحكومة مثل أي قانون آخر .

, فعلــى الــرغم مــن اخــتلاف أنظمــة تحضــیرها وإعــدادها بــین الــدول لاخــتلاف أمــا مــن حیــث إعــداد الموازنــة العامــة  ـــ3

أنظمتها السیاسیة وتشریعاتها الدستوریة والقانونیة , إلا أن الأتجاه الغالـب فـي الـدول كافـة یمیـل إلـى جعـل حـق إعـداد 

  الموازنة العامة اختصاصاً أصیلاً للسلطة التنفیذیة .

ن من المبادئ : مبـادئ شـكلیة وهـي المبـادئ التـي تـنظم الموازنـة العامـة مـن ناحیـة تحكم الموازنة العامة مجموعتا ــ4

المظهــر الخــارجي , أي تحــدد القالــب الــذي تصــب فیــه محتویاتهــا مــن الإیــرادات والنفقــات . ومــن أمثلتهــا مبــدأ ســنویة 

ة ومادتهـا ومـن أمثلتهـا مبـدأ الموازنة ومبدأ وحدة الموازنة . ومبادئ موضوعیة وهي التي تنظم موضـوع الموازنـة العامـ

  شمول الموازنة , ومبدأ عدم تخصیص الإیرادات , ومبدأ تخصیص النفقات , ومبدأ توازن الموازنة .

  المراجع 
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